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Abstract :    
   

             Islamic economy has 
progressed a great deal during the 
last decade with impetus as an 
important concern in developing an 
Islamic corporate system. A major 
ethical components of any 
economic activity in Islam is to 
provide justice, honest and fairness 
and to ensure all parties their rights 
and dues, These principles are the 
international corporate governance 
principles . 
The aim of this paper is to discuss 
the nature and applications of 
principles of corporate governance 
in Islamic financial institutions  .  
Key words: corporate governance, 
Islamic financial institutions, 
Compliance. 

  : الملخص
 

یركز البحث على طبیعة ممارسات     

الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة 

والتي عرفت اهتماما متزایدا خلال العقد 

الماضي كمصدر هام لتطویر نظام الشركات 

الإسلامیة فأسس الحوكمة المؤسسیة المتمثلة 

فیة والمساءلة وضمان حقوق في العدالة والشفا

جمیع الأطراف تعد من المرتكزات الأساسیة 

لأي نشاط اقتصادي في الإسلام وبالتالي فإن 

الحوكمة من منظور إسلامي لدیها أفاق واسعة 

كما أنها أصبحت تمثل ضمانا لاستدامة 

 المؤسسات المالیة الإسلامیة.
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  مقدمة:

یعد التوسع الكبیر الذي شهدته المالیة الإسلامیة خلال العقود الماضیة، خصوصا في السنوات 

ستوى العالمي، لكنه في الوقت نفسه یشكل الأخیرة، صورة إیجابیة لمستقبل المالیة الإسلامیة على الم

تحدیا أمام المؤسسات المالیة الإسلامیة لتوفیر الأطر والأنظمة والتشریعات التي تضبط العمل فیها، 

  لیحقق المقصود منه وهو انضباطه بأحكام الشریعة.

وض غمار فالمؤسسات المالیة الإسلامیة إذا ما أرادت أن تلعب دورها الأمثل في التنمیة وأن تخ

المنافسة العالمیة، لابد أن توفر الأطر المناسبة لتطویر هیاكلها من أجل السیطرة على الغش 

  والاستغلال والسلوكیات غیر الإسلامیة. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطویر ممارسات الحوكمة تزید في تعزیز الثقة بین أصحاب الأسهم 

حد من التجاوزات والإضرار بمصالح الأطراف ذوي والمستثمرین و الأطراف الأخرى ویكون مدخلا لل

  العلاقة من مستثمرین أو مستفیدین، سواء كان ذلك على مستوى الدول أو الأفراد.

من هذا المنطلق یناقش البحث موضوع الحوكمة وضرورته في المؤسسات المالیة الإسلامیة من 

  خلال التطرق للنقاط التالیة:

  قلیدي والشرعيأولا: الحوكمة من المنظور الت

  ثانیا: أهمیة الحوكمة في المؤسسات المالیة الاسلامیة

  ثالثا: مبادئ الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة

  الحوكمة ومعاییر مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة  -

  الحوكمة ومعاییر هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة  -

  ن حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة.رابعا: نماذج ع

  أولا: الحوكمة من المنظور التقلیدي والشرعي ( المفهوم، الأسس والمبادئ):

الذي   CORPORATE GOVERNANCمصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة للمصطلح  

ت راج استخدامه مع وضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مجموعة من المعاییر والإرشادا

  .1999لحوكمة الشركات فى عام 

  تعریف الحوكمة: من بین تعریفات الحوكمة ما یلي:  .1

): " النظام الذي یتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في IFCتعرفها مؤسسة التمویل الدولیة (

  أعمالها" ( ). 

قات التي تربط ) بأنها: "مجموعة من العلاOECDكما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (

  بین القائمین على إدارة الشركة و مجلس الإدارة وحملة الأسهم وغیرهم من أصحاب المصالح". 
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  أو أنها "الإجراءات والعملیات التي یتم بموجبها توجیه وتنظیم والتحكم بالمنشأة، كما یحدد هیكل 

مثل مجلس الإدارة   - الحوكمة توزیع الحقوق والمسؤولیات بین مختلف المشاركین في المنظمة 

ویضع القواعد والإجراءات اللازمة لصنع  -والمدیرین والمساهمین. أصحاب المصلحة الآخرین 

  القرار ( )

أما فیما یتعلق بحوكمة المصارف، فقد تولت لجنة بازل مهمة صیاغة معاییر لحوكمة المؤسسات 

تصادي والتنمیة. وسعت لجنة بازل المصرفیة استناداً إلى المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاق

من خلال المعاییر التي أصدرتها إلى مراعاة خصوصیة العمل المصرفي، فشملت هذه المعاییر عدداً 

من الاعتبارات الخاصة بالعمل المصرفي مثل حقوق المودعین وإدارة المخاطر، كما أولت اهتماما 

  كبیراً بمعاییر الرقابة الداخلیة في المصارف.

لجنة بازل للرقابة المصرفیة حوكمة المصارف بأنها: " الطرق التي تتم بها إدارة أعمال وعرفت 

وشؤون المصرف من قبل مجلس إدارته والإدارة التنفیذیة، والتي تؤثر في كیفیة قیام المصرف بما 

  یلي:

  وضع الأهداف المؤسسیة.  •

  إدارة أعمال المصرف الیومیة.  •

م المساهمین مع الأخذ بعین الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى الإیفاء بواجب المساءلة أما  •

  ذات العلاقة كالجهات الرقابیة والحكومات.

توفیق النشاط والسلوك المؤسسي مع افتراض أن المصارف ستعمل بطریقة آمنة وسلیمة   •

  وبالتماشي مع القوانین والأنظمة النافذة.

  حمایة مصالح المودعین.  •

یف الحوكمة على أنها: وجود نظم تحكم العلاقات بین الأطراف الأساسیة في وبشكل عام  یمكن تعر 

الشركة  )أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفیذیة، المساهمین، إلخ(  بهدف تحقیق الشفافیة والعدالة 

ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحمایة المساهمین والتأكد من أن الشركة تعمل على 

  ق أهدافها واستراتیجیاتها الطویلة الأمد.تحقی

  أسس ومبادئ الحوكمة:  .2

منذ أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مبادئ الحوكمة،  أصبحت تشكل أساسًا لمبادرات 

حوكمة الشركات في كل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة أو غیرها من الدول على حد 

إلى ستة مبادئ رئیسیة یُعتبر أولها إطاراً عاماً وضروریاً لتطبیق المبادئ سواء. وقد خلصت المنظمة 

  الخمسة الأخرى. وفیما یلي ملخص لهذه المبادئ ( ):

  . ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات2.1
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من أهم العناصر التي یجب توفرها في أي دولة ضمان تطبیق فعال لقواعد الحوكمة ویعكس ضرورة 

طار فعال من القوانین والتشریعات والأسواق المالیة الفعالة ورفع القیود عن نقل رؤوس الأموال توفر إ

ووجود نظام مؤسسي فعال یضمن تشریع وتطبیق البنیة الفوقیة اللازمة، ویجب أن یكون هذا الإطار 

الشفافیة ذا تأثیر على الأداء الاقتصادي الشامل ونزاهة الأسواق ویشجع على قیام أسواق تتصف ب

  والفعالیة.

  . ضمان حقوق المساهمین:2.2

  أهم ما أكدت علیه قواعد الحوكمة هو حقوق المساهمین وأبرز هذه الحقوق: 

  ضمان وجود طرق مضمونة لتسجیل ملكیة الأسهم.  •

  إمكانیة تحویل ملكیة الأسهم.  •

  منتظم.الحصول على المعلومات اللازمة عن الشركة في الوقت المناسب وعلى أساس   •

  المشاركة والتصویت في الجمعیة العامة للشركة.  •

  المشاركة في أرباح الشركة.  •

كما ینبغى الإفصاح عن الهیاكل والترتیبات الرأسمالیة التى تمكن لبعض المساهمین أن یحصلوا على 

  درجة من السیطرة لا تتناسب مع ملكیاتهم من الأسهم.

  المعاملة المتساویة للمساهمین:  .3.2

نبغي على إطار حوكمة الشركات أن یضمن معاملة متساویة لكافة المساهمین بما في ذلك مساهمي ی

الأقلیة والمساهمین الأجانب، كما ینبغي أن یكون لكافة المساهمین ضمن صنف معین من الأسهم 

الحقوق نفسها، وینبغي أن یحصل كافة المساهمین على تعویض مناسب عند تعرض حقوقهم 

أخیراً ، یجب حمایة مساهمي الأقلیة من إساءة الاستغلال من قبل أصحاب النسب للانتهاك و 

  الحاكمة.

  . دور أصحاب المصالح:4.2

وفي هذا السیاق ینبغي على إطار حوكمة الشركات أن یعترف بحق أصحاب المصالح التي ینشئها 

في خلق الثروة ، القانون وأن یعمل على تشجیع التعاون النشط بین الشركات وأصحاب المصالح 

  وفرص العمل ، واستدامة المنشآت.

  الإفصاح والشفافیة: 5.2

ینبغي في إطار حوكمة الشركات أن یضمن القیام بالإفصاح السلیم في الوقت المناسب عن كافة 

الموضوعات الهامة والمتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي للشركة وحقوق الملكیة وحوكمة 

  الشركات.

  مسؤولیة مجلس الإدارة:. 6.2
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ینبغي في إطار حوكمة الشركات أن یضمن التوجیه والإرشاد الاستراتیجي للشركة  والرقابة الفعالة 

  لمجلس الإدارة على المجلس ومحاسبة مجلس الإدارة على مسئولیته أمام الشركة والمساهمین.

  

  . الحوكمة الشرعیة:3

ظ مصالح العباد فوضعت لذلك أحكامًا تكفُلُ إیجاد جاءت الشریعة الإسلامیة بمقصد عظیم وهو حف

هذه المصالح وتكوینها، وأحكامًا ترعى حفظها وصیانتها، یقول الإمام العلامة ابن القیم رحمه االله: 

(والشریعة مبناها وأساسها یقوم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها 

كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى  ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة

ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فلیست من الشریعة وإن دخلت فیها 

  بالتأویل) ( )

فمقاصد المال مثلا كما تحدث عنها العلامة ابن عاشور هي: الرواج، والوضوح والحفظ والثبات  

على اعتبار أنه أول من أورد هذه المقاصد ولم  -ومعناها: كما جاء عن ابن عاشور والعدل فیها( )

" إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، ولذلك شُرع الإشهاد  -یسبقه إلیها غیره

  والرهن في التداین ووسائل كتابة الدیون وتوثیق المعاملات المالیة، لضمان حق الدائن."

ختلف الأسس الرئیسة لحوكمة الشركات والمتمثلة في: العدالة والمسؤولیة والمسائلة وإجمالا لا ت

والشفافیة مع ما جاءت به الشریعة الإسلامیة في حفاظها على المقاصد، فالعدالة تعتبر من أهم 

الأسس التي تقوم علیها العقود الشرعیة وذلك ما نجده في آیات عدیدة في القرآن الكریم، منها قول 

لْتُمْ الله عز وجل: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ﴾ ( ) وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُ ا

  فَاعْدِلُواْ ﴾ ( ) وقوله سبحانه: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ ( ).

ؤولیة المقررة على كل طرف، ویساند أداءها في التطبیق بجانب دور كما حددت الشریعة بدقة المس

ولي الأمر دافع دیني عقائدي، لأن أيّ مسؤولیة یتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غیره لا یكون 

  مسؤولا فقط أمام من تعاقد معه، إنما هو مسؤول أولاً أمام االله عزّ وجل الذي أمر بالوفاء بالعقود.

الث هو المساءلة، بمعنى ضرورة المحاسبة، فوضعت الشریعة الإسلامیة في تنظیمها لعقود والمبدأ الث

  المعاملات أسسًا لمحاسبة كل طرف على مدى التزامه بأداء ما علیه من واجبات في العقد

والشفافیة وتعني الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات التي تقُدَّم عن أعمال الشركة للأطراف 

ین لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمال الشركة التي لهم فیها مصالح للتعرف الذ

على مدى أمانة وكفاءة الإدارة في إدارة أموالهم، والمحافظة على حقوقهم وتمكینهم من اتخاذ القرارات 

  السلیمة في علاقاتهم بالشركة.
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م التمویل الإسلامي، والتي تؤكد على أهمیة وبالتالي فتعالیم الشریعة والفقه الإسلامي التي تحك

الصدق والعدالة والشفافیة والتوثیق والمساءلة والأخلاق، تعتبر من المتطلبات الأساسیة لخلق هیكل 

  حوكمة یناسب التمویل الإسلامي.

ومن خلال ما تقدم یمكن أن نعرف الحوكمة الشرعیة على أنها الإجراءات والمعاییر التي تعتمدها 

سة الإسلامیة لضمان توافق عملیاتها مع أحكام الشریعة الإسلامیة والتي تزید من فاعلیة الرقابة المؤس

الشرعیة في المنشأة. أي كل ما یخص التزام المؤسسة بالمعاییر الشرعیة، سواء في أسلوب المراقبة 

  وآلیاتها أو في طریقة إظهارها وتمریرها لبقیة الأطراف. 

  لشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة:ثانیا: مبادئ الحوكمة ا

طالما أن الالتزام بمبادئ الحوكمة وتطبیقها أصبح ضروریا لحصول المؤسسات المالیة على  

تصنیف جید وسمعة طیبة كان لزاما على المؤسسات المالیة التي تقدم الخدمات المالیة الإسلامیة 

ت المالیة التقلیدیة مع مراعاة التزامها بأحكام الجدیدة إلى اتباع آلیات الحوكمة المطلوبة للمؤسسا

الشریعة الإسلامیة لأن تطبیق مبادئ الحوكمة التقلیدیة دون مراعاة هذه الخصوصیة قد یضر بهذه 

المؤسسات لوجود اختلافات كثیرة في النظرة لأصحاب العلاقة، ومن هنا فقد أنُشئت مؤسسات تحاول 

لحوكمة وبما یتماشى مع طبیعة المؤسسات المالیة الإسلامیة أن تضع معاییر وأدلة لكیفیة تطبیق ا

  ،منها مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة وهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.

  .الحوكمة ومعاییر مجلس الخدمات المالیة الاسلامیة:1

الصادرة عن كل من منظمة  تبنى مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة  في مالیزیا مبادئ الحوكمة

ووثیقة لجنة بازل حول "تعزیز الحوكمة في المنظمات  OECDمجلس التعاون الاقتصادي والتنمیة 

المصرفیة" وبنى علیهما مجموعة من المبادىء الارشادیة التى یجب ان تلتزم بها ادارة المؤسسة 

مؤسسات المالیة الإسلامیة في المالیة الاسلامیة تجاه اصحاب المصالح. وأصدر معیارا لحوكمة ال

تحت ما یسمى بـ ( المبادىء الإرشادیة لضوابط إدارة المؤسسات التى تقدم خدمات   2006دیسمبر 

  مالیة اسلامیة). وفیما یلي أهم ما جاء فیها:

  المبدأ الأول: المنهج العام للحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة 

سلامیة وضع إطار شامل للحوكمة یحدد الأدوار والمهام یجب على المؤسسة المالیة الإ  .1.1

الاستراتیجیة لكل طرف، و وضع آلیات لتحقیق التوازن بین مسؤولیات تلك المؤسسات المالیة اتجاه 

  أصحاب المصالح.

یجب على مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة أن تتأكد من أن إعداد تقاریر معلوماتها   .2.1

 –یة یستوفي المتطلبات التي تنص علیها المعاییر المحاسبیة المتعارف علیها دولیًا المالیة وغیر المال

وتكون مطابقة لأحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئها والتي تسري على قطاع الخدمات المالیة 

  الإسلامیة وتعتمدها السلطات الإشرافیة في الدولة المعنیة.
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  تثماریةالمبدأ الثاني: حقوق أصحاب الحسابات الاس

یجب على مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة الاعتراف بحق أصحاب حسابات   .1.2

الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها، ویجب على المؤسسة وضع آلیة 

  لضمان هذه الحقوق وممارستها.

 استثماریة سلیمة تتماشى یجب على مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة تبني استراتیجیة   .2.2

بشكل مناسب مع طبیعة المخاطر والعوائد المتوقعة لحسابات الاستثمار (آخذین فى الحسبان التمیز 

  بین أصحاب حسابات الاستثمار المقیدة والمطلقة). 

  المبدأ الثالث: التوافق مع أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة

الیة الإسلامیة آلیة مناسبة للحصول على یجب أن تكون لدى مؤسسات الخدمات الم  .1.3

قرارات الهیئة الشرعیة، وتطبیق الفتاوى، ومراقبة مدى الالتزام بالشریعة في جمیع الجوانب: المنتجات 

  والعملیات والأنشطة.

یجب أن تمتثل مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة للأحكام والمبادئ الشرعیة على النحو   .2.3

الشرعیة في تلك المؤسسات. ویجب على هذه المؤسسات أن تجعل قرارات الهیئة  الذي تقرره الهیئة

  الشرعیة متاحة للجمهور.

  المبدأ الرابع: شفافیة التقاریر المالیة المتعلقة بالحسابات الاستثماریة

یجب على المؤسسات الإفصاح الكافي وفي الوقت المناسب لأصحاب الحسابات الاستثماریة 

علومات المتعلقة بحسابات الاستثمار التي یدیرونها، ویتطلب ذلك توفیر المعلومات والجمهور عن الم

لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الارباح  وتوزیع الموجودات وإستراتیجیة الاستثمار 

  وآلیات دعم العوائد.

  . الحوكمة ومعاییر هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة:2

، 1991المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة منظمة دولیة مستقلة تأسست عام  هیئة

المختصة تقوم بإصدار معاییر المحاسبة والمراجعة والأخلاقیات ومعاییر الضبط والمعاییر الشرعیة 

معیارا  54بالصناعة المصرفیة والمالیة الإسلامیة ، وجاءت هذه المعاییر على النحو التالي( ): 

  معاییر للضبط، معیارین للأخلاقیات 7معاییر للمراجعة ،  5معیارا محاسبیا،   27شرعیا، 

مالیة وتحظى هذه المعاییر بقبول دولي وإقلیمي واسع ومطبقة حالیا في عدد من المؤسسات ال

الإسلامیة في دولة البحرین والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوریا ویسترشد بها في دول أخرى مثل 

  استرالیا واندونیسیا ومالیزیا وباكستان وجنوب إفریقیا.  

وكان لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة السبق في إصدار هذه المعاییر وكلها 

عرض والإفصاح وتحث إدارة المؤسسة المالیة الإسلامیة على الشفافیة والعدل في تصب في خانة ال

التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما تنادي به المؤسسات الدولیة المهتمة بمبادئ 
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ومعاییر حوكمة الشركات، وفیما یلي بعض الأمثلة عن دور هذه المعاییر في حوكمة المؤسسات 

 میة: (  )المالیة الإسلا

  ) العرض والإفصاح : ومن أهم ما تضمنه:1معیار المحاسبة رقم (

تحدید المجموعة الكاملة للقوائم المالیة ( المقارنة ومتطلبات عرضها، الشكل والترقیم ، الایضاحات) 

  والإفصاح العام في القوائم المالیة: عن جمیع المعلومات الهامة، وعن المعلومات الأساسیة للمؤسسة

) مما جاء فیه شروط الارتباط لعملیة المراجعة :ضرورة ان یشیر خطاب 3یار المراجعة رقم ( مع

  الارتباط إلى :

الاعتماد على معاییر المراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة والرجوع الى معاییر المراجعة   •

أحكام الشریعة  الدولیة في الامور التي لم تغطى من معاییر الاسلامیة شریطة عدم التعارض مع

  الاسلامیة.

  تقویم كفایة النظام المحاسبي للتأكد من كفایته لإعداد القوائم المالیة.  •

  اعتماد الاجراءات المتخذة من قبل المراجعین على تقویمهم لنظام الرقابة الداخلي  •

  ) الرقابة الشرعیة الداخلیة تتضمن: 3معیار الضبط رقم ( 

  تحدید الأهداف  •

  ابة الشرعیة یوضح الأهداف والصلاحیات والمسؤولیات ویعتمد من هیئة الرقابةدلیل للرق  •

  الشرعیة ومجلس الادارة .  •

  ضمان استقلالیة الرقابة الشرعیة الداخلیة  •

  صفات موظفي دائرة الرقابة الشرعیة وواجباتهم  •

  تحدید نطاق العمل.  •

  ثالثا: أهمیة الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة:

إن مبادئ التمویل الإسلامي تركز على وجود حوكمة مؤسساتیة قویة ذات قیم وهیكل واضح وشفافیة 

وإفصاح عن المعلومات، وتقید صارم بمبادئ الشریعة الإسلامیة وباختصار یمكن تلخیص أهمیة 

  الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة في النقاط التالیة:

  عة الإسلامیة: وذلك من خلال ما یلي ( ):ضمان الامتثال لأحكام الشری  .1

  تعزیز آلیات المساءلة والمحاسبة  •

  تحقیق العدالة بین جمیع الأطراف: الإدارة والمساهمین.  •

  تعزیز مسؤولیة الإدارة في تنفیذ المعاملات طبقا للشریعة.  •

مثل، منعاً لأي ضمان الاستقرار المالي والتشغیلي: وذلك بتوجیه الأموال إلى الاستخدام الأ  .2

من حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بها، واعتماد كل من معاییر الإفصاح والشفافیة ومعاییر 

  المحاسبة وإدارة المخاطر.
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زیادة الثقة في الشركات والمؤسسات التي تطبق معاییر الحوكمة وتحتكم إلى قواعدها   .3

المبادئ والآلیات یشیع جواً من الثقة في الشركة ومبادئها وآلیاتها،لأن الاحتكام إلى تلك القواعد و 

  ولوائحها وأنشطتها.

 زیادة تنافسیة الشركة التي تطبق معاییر الحوكمة وتمكینها من الاستحواذ على أكبر قدر   .4

 ممكن  من السوق في مجال أنشطتها، لأن الحوكمة تعمل على رفع سویة الشركة وبالتالي زیادة 

  الأمر الذي یستتبع في الغالب زیادة حصتها في السوق.قدرتها على المنافسة، 

  رابعا. نماذج عن حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة:

تخضع مؤسسات التمویل الإسلامي في طبیعتها إلى كل أشكال التنظیم التي تنطبق على نظیرتها 

نه وعلى مدار العقود القلیلة التقلیدیة (الرقابة، إعداد التقاریر المالیة والمراجعة الخارجیة...)، غیر أ

الماضیة أدخلت عدة نماذج للحوكمة الشرعیة، مستفیدة من معاییر الحوكمة لمنظمة التعاون 

) ومجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، ولجنة المحاسبة والمراجعة OECDالاقتصادي والتنمیة (

حداثة النسبیة للتمویل الإسلامي )، مع الأخذ بعین الاعتبار الAAOIFIللمؤسسات المالیة الإسلامیة (

وخصائص المؤسسات الإسلامیة، وضرورة امتثالها لمبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة ومن بین هذه 

  النماذج نذكر ما یلي:

  النموذج المالیزي:   .1

 تعتبر مالیزیا من الدول الرائدة في مجال التمویل الإسلامي. أصدر بنك نیجارا مالیزیا (البنك المركزي

المبادئ التوجیهیة لحوكمة اللجان الشرعیة في المؤسسات المالیة  2004المالیزي)، في عام 

المبادئ التوجیهیة بشأن حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة  2007الإسلامیة، كما صدرت في 

لتحدد المتطلبات الرئیسیة مثل   2010دیسمبر  24المرخصة وتم تعدیل هذه المبادئ في 

  ة والكفاءة، والتوافق مع الشریعة( ).الاستقلالی

ومما جاء فیها أن على أعضاء الهیئات الشرعیة التأكد من أن جمیع العملیات والمنتجات       

المصرفیة متطابقة مع أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة كما أكدت على ضرورة تأسیس قسم مستقل 

  للتدقیق الشرعي الداخلي لتحقیق الحوكمة( ).

قانون الخدمات المالیة الإسلامیة لیتم بموجبه إلزام المؤسسات بقرار  2013در في عام كما ص 

الحوكمة بما لا یعرضها لمخاطر عدم الامتثال للقرارات الشرعیة، لیتم بعدها اصدار عدة معاییر 

ي شرعیة للمرابحة والمضاربة والمشاركة وغیرها، وتعتمد مالیزیا على نظام مراقبة وحوكمة شرعیة ذ

  مستویین في عملیة صنع القرار( ):

المستوى الكلي: المجلس الاستشاري الشرعي الوطني التابع للبنك المركزي المالیزي ومن مهامه كهیئة 

  شرعیة علیا توحید الفتاوى وتحقیق المواءمة القانونیة لمتطلبات الشریعة.
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ات للاستشارات الشرعیة المستوى الجزئي: هیئة رقابة شرعیة لكل مؤسسة مالیة إسلامیة وشرك

مهامها: تطویر المنتجات ومراجعة القضایا الشرعیة والموافقة علیها والتأكد من الالتزام بالشریعة 

  الإسلامیة. 

وقد وضع البنك المركزي المالیزي رؤیة واضحة المعالم بما یتعلق بالهیئات الشرعیة وطبیعة عملها 

تسهیل التحقق من التزام المؤسسات بأحكام ومبادئ الشریعة  ومهامها الإداریة والتنفیذیة وواجباتها في

الإسلامیة كما أن وجود هیئة شرعیة مركزیة تابعة للبنك المركزي من شأنه أن یحقق اضافة نوعیة 

  للرقابة على الهیئات الشرعیة( ).

  . النموذج السوداني:2

حكام الشریعة الإسلامیة وفي لیعمل وفق أ 1983تم تحویل النظام المصرفي السوداني بكامله عام 

بدایة التسعینات تم تكوین الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة على الجهاز المصرفي و المؤسسات المالیة 

ومقرها البنك المركزي ومن ثم بدأت المسیرة في تعمیق اسلام الجهاز المصرفي، ومن مهام هیئة 

شریعة مع وجود هیئة رقابة خاصة لكل مؤسسة، الرقابة العلیا مراقبة الامتثال المؤسسات المالیة لل

كما ألزم بنك السودان كافة المؤسسات المالیة التقید بمعاییر مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة وهیئة 

  المحاسبة والمراجعة ومن خلال هذه المعاییر فالمؤسسات السودانیة ملزمة بالإفصاح والشفافیة.

لضبط المؤسسي، حیث عرفها بنك السودان المركزي :"بأنها ویعرف مصطلح الحوكمة في السودان با

مجموعة العلاقات مابین إدارة المؤسسة، مجلس ادارتها، مساهمیها، والجهات الأخرى التى لها اهتمام 

بالمؤسسة، كما أنه یبین التركیبة التى توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقیق تلك 

وهنالك بعض الجهات التي ترتبط بالحوكمة الشرعیة للصناعة المالیة الأهداف ومراجعة تحقیقها " 

انشاءً وتطبیقاً في السودان ، وتتمثل في: الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات 

المالیة، بنك السودان المركزي هیئات الرقابة الشرعیة بالمصارف، المستشار الشرعي قسم البحوث 

  ونیة  المدقق الشرعي ،المراجعة الشرعیة( ).الشرعیة والقان

  . النموذج الباكستاني:3

أصدر بنك باكستان المركزي تشریعات الحوكمة وقد استرشد البنك في هذا الصدد بمعاییر الحوكمة 

وهیئة المحاسبة والمراجعة  IFSBالشرعیة الدولیة المقدمة من مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة 

، وفیما یتعلق بحوكمة المصارف الإسلامیة فقد أصدر في AAOIFIالإسلامیة  للمؤسسات المالیة

كتیبا خاصا یحوي الإطار العام لحوكمة الهیئات الشرعیة ونصت التعلیمات على  2014عام 

  متطلبات أعضاء الهیئة وطبعة عملها.وقد غطى إطار الحوكمة الشرعیة ما یلي( ):

  لإشراف على توفیر بیئة متوافقة مع أحكام الشریعةآلیة فعالة تمكن مجلس الإدارة من ا  •

  مبدأ المساءلة في تنفیذ إطار الحوكمة.  •

  تعیین مجلس شرعي مستقل وفعال وفق معاییر سلیمة.  •
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  استحداث قسم للرقابة الشرعیة یعمل كحلقة وصل بین الهیئة الشرعیة والهیئة الإداریة.   •

والتي قد تكون جزءا من دائرة التدقیق الداخلي أو وحدة التدقیق الشرعي الداخلي المستقلة   •

  وحدة مستقلة تبعا لحجم المؤسسة.

  المراجعة الشرعیة الخارجیة التي یتعین الاضطلاع بها بالموازاة مع المراجعة السنویة.   •

والهدف الرئیسي من إطار الحكم الشرعي هو تعزیز بیئة التوافق مع الشریعة و تحدید أدوار 

ختلف أجهزة المؤسسات المالیة الإسلامیة (بما في ذلك: مجلس إدارة الهیئة الشرعیة، ومسؤولیات م

هیئة الالتزام الشرعیة، المدققین الداخلیین والخارجیین) من أجل تحقیق التوافق مع الشریعة وزیادة ثقة 

  الجمهور حول شرعیة منتجات وخدمات المصارف الإسلامیة.

  الخاتمة:

لى حمایة مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ككل، بما یحقق سلامة تهدف عملیة الحوكمة  إ

الاقتصاد وتحقیق التنمیة الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة. ولا تختلف الحوكمة الشرعیة 

  عن الحوكمة التقلیدیة في هذا الهدف إنما تشترط في ذلك الامتثال التام لأحكام الشریعة الإسلامیة.

ات المالیة الإسلامیة كغیرها من المؤسسات بحاجة الیوم للحوكمة الشرعیة إذا ما أرادت رفع والمؤسس

  كفاءة أدائها من أجل المنافسة في الأسواق الدولیة. وتحقیق ذلك منوط بعدة أمور من بینها:

وضع أنظمة قانونیة تكون صمام الأمان الضامن لحوكمة جیدة للمؤسسات المالیة   -

  الإسلامیة.

اعتماد معاییر الإفصاح والشفافیة ومعاییر المحاسبة، والتي تعتبر عصب مبادئ حوكمة   -

  الشركات.

  ضرورة تحسین البیئة الاستثماریة والقانونیة والتشریعیة لدى المؤسسات الإسلامیة.  -

  احترام القواعد والضوابط التشغیلیة للمؤسسات الإسلامیة سواء كانت داخلیة أم خارجیة.  -

الدور الإشرافى للجهات الرقابیة على المؤسسات المالیة الاسلامیة لیشمل الإشراف  توسیع  -

  على مدى التزام تلك المؤسسات بالمعاییر والضوابط الشرعیة

تأسیس المزید من مؤسسات البنیة التحتیة الداعمة للصناعة المصرفیة والمالیة الاسلامیة   -

  كأحد الأدوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة.

 

 الهوامش:

 .5أساسیات الحوكمة مصطلحات ومفاهیم، مركز أبو ظبي للحوكمة، ص:   

  www.oecd.org http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778  
  - OECD Principles of Corporate Governance 2004 
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